
  ة والرجلأالمساواة بين المر أنفقة الزوجة ومبد

  *شيرين بطشون

  

ى مام المحاكم الدينية والمدنية في شتّ أالمرافعة  بمھامّ  ،في جمعية كيانمن خلال عملي القانوني اقوم 

  .الزوج ضدّ  ،، عادةً مالزوجة التي تقدّ  نفقات ، ومنھا دعاوىلشخصيةحوال االمواضيع في مجال الأ

بحيث  ،لصالح النساء ةموازين القوّ  ترجيح في ،من خلال ھذه المرافعة نا نساھم،نّ أنؤمن نحن في كيان 

 ةصعب ةع اقتصاديّ اوضأالنساء العربيات يعانين من  ولمّا كانت. المساواة لى خطّ إكثر أكثر فأذلك بنا يقرّ 

وبالتالي  ،تضعفاتمس على خلفية جندرية وھنّ  ويعانين من تمييز مستمرّ  فقر من الرجال العرب،فھنّ أ

ة أة وامرأامر المرافعة الفردية عن كلّ إنّ فه، \ه خاص\يامتواجھن صعوبات في دفع اتعاب باھظه لمح

على المستوى ة أوھو تحسين وضع المر اافيًّ ضا إقنا ھدفً قد حقّ نكون وبذلك  ،ن وضعھان تحسّ أنھا أمن ش

  .الفرديّ 

اواجھھا التي  ضاقحالات التنسببھا عدّة، طات تخبّ  خلال عملي القانوني ني أواجه في أحيان كثيرةلكن

جل تحصيل لأ اضطر الى قطعه الطريق التيلھا وبين مثّ أؤمن بھا وأمبادئ النسوية التي بين الاحيانا 

  .حقوق النساء والمتعلقة احيانا باختياري للمحكمة المفضل التوجه اليھا

نھي أو ،طاتيتخبّ  أطرحس ثمّ  ،قضايا نفقة الزوجة يرة عن الوضع القانوني فيصلمحة ق سأقدّم في البداية

  . يي الشخصي فيھماأبر

  

  : ة قانونيةخلفيّ  -نفقة الزوجة

واجب النفقة الملقى على الزوج تجاه زوجته ھو نتيجة الزواج وجزء من مجمل الواجبات الناجمة عن "

فات ق بتصرّ قة للزوجة متعلّ الحق بالنف ....بھا تجاه زوجته االرجل ملزمً يكون الحياة الزوجية والتي 

    1)"الديني(دھا القانون الشخصي ة وفق المطالب التي يحدّ أالمر

ة ضد زوجھا الذي لا يقوم بالإنفاق تقديم نفقة زوجيّ في  لمسيحية والدرزية الحقّ ة العربية المسلمة، األلمر

و في المحكمة أ )مة مدنيةمحك: ايضً أ في ما يلي( ن العائلةعليھا ولھا إمكانية تقديمھا في محكمة شؤو

  . الدينية صاحبة الصلاحية وفق ديانة المتداعيين

الساري المفعول على القانون الديني  ھو المقصود به(القانون الشخصي في د واجب النفقة الزوجية محدّ 

لدى  مةالمقدّ  ھو القانون الملزم في الدعاوى والقانون الشخصيّ  ،)نفسھا لى الديانةإطراف تنتمي أ

   .2الدينية والمدنيةمحكمتين ال

ي عندما تنظر بدعوة نفقة زوجة ن العائلة ملزمة بتطبيق القانون الشخصمحكمة شؤو نّ أھذا يعني 

  ). ولادوأ(

                                                 
  .www.nevo.co.ilمحكمة شؤون العائلة في الكرايوت، نشُر في موقع  لدى 08\1417طلب رقم القاضي مازن داود في  1
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 .للقانون ينصّ على ذلك، أيضًا، فيما يتعلقّ بنفقات الصغار) أ( 3بند )). أ( 2بند (بشأنه 



مھا القانون ا للشروط التي يحتّ ووفقً  ،ثناء الحياة الزوجية فقطفي أالنفقة  الزوجة تستحقّ  نّ إلى أيشار 

  . الشخصيّ 

تمنح الزوجة نفقة  ،بما فيھا الشرعية، المسيحية والدرزية ،ل الشخصية الدينيةحواإنّ معظم قوانين الأ

ختلافات بين الجنسين وتقسيم وظائف لالى اعسرية محافظة ترتكز أو أا لشروط ومبادئ اجتماعية وفقً 

  . ةلرجل والمرأواضحة ومنفصلة بين ا

رثوذكسيين يشترط قيام الزوجية وبقاء للمسيحيين الأ حوال الشخصية الكنسيّ ، قانون الأعلى سبيل المثال

تسلب منھا " دون سبب معقول"في حال تركت الزوجة البيت . ي النفقةالزوجة في بيت الزوجية لتلقّ 

  . 3نفقتھا

وھما وجود عقد زواج صحيح  ،شرطين لاستحقاق الزوجة نفقتھا د القانون الشرعيّ يحدّ  ،بالتشابه ،ھكذاو

  . ةالملقى على المرأ 4باسواجب الاحتوة أبين الرجل والمر

العمل على ة عن عدم قدرتھا للمرأ االنفقة تعويضً تعدّ و ،ة لزوجھاإنّ الاحتباس ينطوي على تكريس المرأ

   . 5وكسب المال

مثل  ،"قانوني"و أ" شرعي"البيت دون سبب  معنى النشوز ھو مخالفة الزوج وخروج الزوجة منإنّ 

ة من أالمر إعفاءنھا إنّ أحد الأسباب الشرعية التي من شأ. 6يهلإترك البيت وعدم الرغبة في العودة 

ه بيت الزوجية أثره تركت المرأي على العنف الذ وعاء النشوز ھواجب الاحتباس والتي تحجب عنھا ادّ 

  ). ايضً ، أخرىأسباب ھناك أ(

أو المدافع من قبل د حدى المحاكم، الادعاء المضاأة بتقديم دعوة نفقة زوجية في إن تقوم المر، بعد أعليهو

  . من قبل الزوجة" طاعة الزوج"و عدم أ" النشوز"عاء ا ھو ادّ كثر انتشارً الزوج الأ

نتائج ل نّ بأا وذلك علمً  ،ثر دعوة نفقة زوجةعلى أ ،حيانفي الكثير من الأ ،منفصلة" طاعة"دعوة تأتي 

  . من الزوجة النفقة لى سلب حقّ إي وقد تؤدّ  ،على دعوة النفقة اثيرً عة تأدعوة الطا

إلى ق للغاية ويتطرّ  ةا على شروط مشابھيضً أحوال الشخصية للطائفة الدرزية ينص ھو إنّ قانون الأ

  .7ھا في النفقةالزوجة حقّ  الذي يمنع" النشوز"مصطلح 

  

  : طاتالتخبّ 

  : في عملياواجھھما  نأساسيين طيتخبّ أودّ ھنا طرح 
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  . الدرزية الدينية



نفقات  قضايافي  وتترافع عن نساء ،ا على المحاكم المختلفةد كثيرً محامية نسوية تتردّ كة وكامرأ: لوّ الأ

، خاضع، مطاطئ ر النساء كمخلوق ثانويّ بوية التي تصوّ اللغة الأتلك ھرب من أن أزوجات، كيف لي 

  ي حقوقه؟ ساس لتلقّ الآخر كأ" طاعة"الرأس وعليه واجب 

حوال الشخصية تطبيق قانون الأ يتمّ وكيف  ،ليھاإه ل التوجّ مفضّ من الختار المحكمة التي أكيف : وثانيا

  ت النساء من المساواة المنشودة؟ بمكانية التوجه للمحاكم المدنية قرّ الديني في المحاكم المدنية؟ وھل إ

  : لوّ ط الألتخبّ إلى ابالنسبة 

 تِ أن العائلة للنساء المسلمات والمسيحيات لم يإنّ تعديل قانون شؤون العائلة الذي فتح أبواب محاكم شؤو

 كما ذكر( ھو القانون الشخصيّ  ،حتى في ھذه المحاكم ،قن القانون المطبّ إذ إ في ھذه المعضلة، بفائدة

المحاكم في منه  لا بدّ  ھو أمر) اقضة لمبدا المساواةنالم( بويةالأاستخدام ھذه اللغة ، إنّ كولذل). علاهأ

عن المحاكم مختلف بشكل  قانون الشخصيق التطبّ المحكمة المدنية قد  نّ ، وذلك حتى لو افترضنا أالمدنية

  . الدينية

  من ذلك المأزق الأخلاقي؟ " ناجح"اذا، كيف لي كنسوية أن أحسم ھذا التخبطّ، وھل ھناك مخرج 

النفقة بل بالمبنى القانوني لحق الزوجة في  فقط ربما المشكلة الحقيقية ھي ليست باستعمال اللغة الابوية

  . المساواة مبدأ لا تتماشى معحقوق وواجبات التي  الذي يفرض على كل من الزوجين

ثناء المالية أ ةالموازن" أواستبداله بمبدنفقة الزوجة  إبطال مبدأزق ھو مألھذا ال النھائيّ  الحلّ  يكون ماربّ 

سواء ( اكسبً  قلّ أو أا كثر فقرً واحد من الزوجين بالانفاق على الزوج الأ الذي يلزم كلّ  ،"الحياة الزوجية

  . )م رجلاً أ ةً أمراكان أ

 ،مساواة بين الزوجيناللى إيصبو  تعديل القانون بقانون نفقة مدنيّ  قلّ على الأاخر ھو  حلّ ما و لربّ أ

   .ھجر مبادئ دينية قديمةيو

  . خلاقيةالأ ھذه القضيةتجاوز لموضوع لھذا ال جذريّ  حلّ  السعي إلى إيجاد نم لا بدّ في رايي، 

  

، فنحن نلحظ أن ھناك ن العائلة اليومالمتعلقّ بما يجري في محاكم شؤو ،ثانيط اللتخبّ إلى ابالنسبة ا مّ أ

بينما  والاستقامة، النزاھة احكاممثل المساواة و ،عن القانون الشخصيّ  بداية لتطبيق مبادئ مدنية خارجة

 صيّ والاقتباسات من القانون الشخ صطلحاتموالبوية الأ لغةتنازل عن الال لا يتمّ  ،خرىمن الجھه الأ

  . والطاعة النشوز والاحتباس :مثل

ت دعوة ردّ فقد ، 8ئلة في الكرايوتن العاألون من محكمة شؤو أسبرانساللقاضية في قرار  ، مثلاً،ھكذاو

في خذه الذي يجب أ قدرة على تقاضي الأجر، ن للزوجةأومنھا  ،سبابأة لعدّ زوجة مسلمة لنفقة زوجة 

للقاضية مارينا ليفي من خر وفي قرار آ. وغيرھا لاستقامةاو الحسبان بھدف تطبيق مبادئ المساواة

لزوجة ھذه ان للأ زوجة يحية لنفقةسة مت دعوة امرأردّ فقد  ، أيضًا،ن العائلة في الكرايوتمحكمة شؤو
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مدنية مبادئ على كذلك و ،على القانون الشخصي ، وقد استندت في ذلكيوازي دخل الزوج دخلاً 

  9.خرىأ

نعمة للنساء  بمثابة ون العائلة ھإلى محاكم شؤوه التوجّ ھل  :وھو ،خرل آإلى تساؤھذا يقودني و

  نقمة؟  مأالعربيات 

القانون ض للغة المنصوصة في لتعرّ إلى ا جھة،من  ،محكمة دينية تضطرّ إلى ه ة التي تتوجّ إنّ المرأ

 اليقين"من ، بنوع خرىجھة أمن  ھا، تتمتعّ،ولكن ،عدم نشوزھاثبات إ في ذلك بما ،ثبات دعواھاإو

 لن وربما ،الشخصيّ  القانون تطبيق من يعفيھا لا العائلة نشؤو محكمة إلى هالتوجّ  أمر أن على ."القضائي

  . الشخصي القانون يمنحھا التي القانونية الشروط بكامل عتتمتّ 

 ذاإ وجةز نفقة يتلقّ  ھاحقّ  من الشرعية لمحكمةا إلى هتتوجّ  التي مسلمةال ةالمرأ إنّ  ،المثال سبيل على

 تردّ  قدن العائلة فشؤو محكمة إلى ھتتوجّ  لو بينما ،مال ولديھا غنية كانت ولو حتى ،الشروط كلّ  استوفت

  . دخلالق بما يتعلّ حكمة بتطبيق القانون المدني ومبدأ المساواة في ذا قامت المإھا ادعو

تقديم لفضل الأبالنسبة للمحكمة  يّ إل ةھة المتوجّ أللمر أن أقدّمھافما ھي الاستشارة القانونية التي يجب 

، أم "يجابياتهإ"و "اتهسلبيّ "مجمل ق القانون الشخصي بالتي ستطبّ  فيھا؟ ھل ھي المحكمة الدينية ىالدعو

  ق مبادئ مساواة جزئية؟ ن العائلة التي قد تطبّ محكمة شؤو

و أواجبات ساري المفعول على الحقوق وليس على ال يكونبحيث  ،تطبيق المساواة بشكل جزئيّ  ھل

  ؟ و الصحيحةأ المساواة المطلوبةلى إقودنا يسالعكس 

خرى، ع قضايا الأحوال الشخصية بطرق ألتعامل ماورغم محاولات المحاكم المدنية  في اعتقادي،

وطالما لم  ،كثر من الرجال، مستضعفات وفقيرات أوالنساء العربيات خاصة طالما بقيت النساء عامةً ف

 اوضعً يخلق الأمر ھذا  نّ ، لأفقط يجوز تطبيق المساواة بشكل جزئيّ لا ، 10شودةلى المساواة المنإنصل 

للمعايير  تغيير جذريّ إجراء م المساواة يحتّ  أصحيح لمبدالتطبيق إنّ ال. ا عن العدلبعيدً و ابً مركّ  اقانونيًّ 

، بشكل متّ يح، كما فحص عميق لوضع النساء الاجتماعي والاقتصاديإجراء م يحتّ قائمة، والقانونية ال

   .ةلقضيّ صريح وجريء حول ھذه ا عامّ نقاش إجراء  مُلحّ،

  

  

  

 تنظيم نسوي -نومركزة المشروع القانوني في كيا محامية .  
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